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 الملخص: 

ن   دع، بللياسة الجنائية المعاصرة تحاول الس  الس    اإ لت  ير نحو معاملة عقابية تخلو من مجرد الر  جلا منه اتخ 

لى الإصلاح والت  يت   جديدا ّ  هرلر  العقلوا .لملن وقلفي في الجلرم والإدماج الاجتماعيأ هيل جه اإ   البلديلة وملن 

البة للحريةلبعض الجرائم  ة لتحد  من العقاب، والت حديد العقوا  الس  تي أ صلبح  ال لو  الخصلوص، قصليرة الملد 

سلا  العقابي لة كل أ زملة لتش   لنون، وأ زملة اقدصلادية  كاقلل لخهلل الخزينلة العموم لة،لمؤس  وأ زملة  اكتظلا  الس 

لى الجوانتشار هاهرة العود  د في انحراف ذوي الجرائم البس يطةا زا، م  الاخدلاط المجرم الخطير ه ملن . وعليريمةاإ

لل ةالمراقبللة الإلكتروني لل ع الجزائللري  بلين البللدائل المعللاصرة الللتي المشنرللا المشر لل  لكللتر الممللكا لة في الس  تي وال لل ون  وار الإ

جراءا لل هحللدد   طو لل ظلليم نف للت وقللانون  نأ ثنللاء الت   أ وطللق الحللا وقللانون العقللوا   ه في مللرحلتي الن  واإ

نون  ع ضوابط  .الس   .ةكترونيلمراقبة الالل خضوعهأ ثناء  لمحكوم عليهضمانا  تحمي خصوصية او كما جعل المشر 

 الخصوصي ة. الحق   -بدائل العقوا  – الالكترونية المراقبة الكلما  المفداح ة:

Abstract:  

Contemporary criminal policy seeks to move toward a punitive 

approach that goes beyond mere deterrence. It has adopted a new orientation 

focused on the rehabilitation, re-education, and social reintegration of 

offenders. Consequently, alternative sanctions have emerged for certain 

offenses to limit the use of punishment-particularly custodial sentences of 

short duration-which have become a source of crisis for correctional 

institutions due to prison overcrowding, an economic burden on the public 

treasury, and the problem of contact with dangerous offenders. This 

                                                           

  المؤلف المرسل 



 جمعي ليلى، جلاد سليم

392 
 

situation has contributed to the further deviation of minor offenders and the 

growing phenomenon of recidivism. 

Among the contemporary alternatives adopted by the Algerian legislator is 

electronic monitoring, represented by the electronic bracelet, for which the 

law has defined specific conditions and procedures applicable both at the 

sentencing stage (under the Penal Code) and at the stage of sentence 

execution (under the Prison Administration Law). The legislator has also 

established safeguards and guarantees to ensure the protection of the 

convicted person’s privacy while subject to electronic monitoring. 

Keywords: Electronic surveillance -Alternative sanctions -The right to 

privacy .  

 مقدمة:

را ملحوهللا في المعلاملا  العقابيلة، ح للو    علد العقللو ياسلة الجنائيللة المعلاصرة  طلو  ا  شلرد  الس  

ي ة  البة للحر  دع والإصلاح، خصوصلا ملفي ازايلد العديلد ملن الإشللل ، عللى حلا  أ وحدالس   رأ سلرا لتحق ق الر 

نون لية الت أ هيلل وما  وََلَّد عنها ملن زددة الانحلراف ا ي يعيلق  ا، أ زمة اكتظا  الس   والإدملاج والإصللاحص 

لى البلديلة  اللتي والعقوا  ومن ثم  برز  البدائل الحديكاة .الاجتماعي ذ تحق لق المقصلد ملن ا تهلدف اإ لعقوبلة، اإ

ي للة قصللير  للالبة للحر  ول علللى  طللونر أ نظمشللا العقابيللة وارشلل يدها، و ضللييق نطللاق العقوبللة الس  ة،عملل  الَّ   ة المللد 

يجاد أ ليا  بديلة عنها اكفل تحق ق عدالة مدوازنة.   وعكف  على اإ

ية الفرد د ون عزله الت لام علن المج لفي لم المراقبلة ومن أ كثر هته البدائل مرونة، والتي تسمح بوضفي ق ود على حر 

لوار الالكلترونملكالة في المشرع الجنائي الجزائري ملؤخرا  والتي  بناها monitoring Eletronic 1الإلكترونية  الس 

 كبديل للحبس، مفي طوط سيتم الت طرق لرا في مِحْوَرَي هتا البحو .

شللي ة دق قة  تعل ق بمدى الت وازن بين الردف اغير أ ن  الل نوء للمراقبة الإلكتروني ة يكاير  ة، وحمايلة لعقابي من جهاإ

 الحقوق ال ساس ي ة الل صيقة بشخصية المحكوم عليه لِلمُْدَانِ من جهة أ خرى.

 لخاصلة  وملاافاإلى أ ي مدى يمكن اعتبار المراقبة الالكترونية بديلا عقابيلا ناجعلا دون المسلالم المفلرط الحيلاة 

 الإلكتروني ة تحمي هتا الحق  في هل الاعتماد المتزايد على ال جهزة  لضوابط التيوالم الضمانا  

لى لللورنن، يتنللاول ال ول ماهيللة المراقبللة الالكترونيلل ة كبللديل لمعالجللة هللته الإشللللية، سلليتم  قسلل يم البحللو اإ

ة، والكا ان يعالج  البة للحرية قصيرة المد   لخصوصي ة االحق  في  حمايةو المراقبة الالكترونية للعقوا  الس 

 

                                                           
لكتروني ة - 1   نهاية للعقوبة : بعض الفقراء اعتبر المراقبة الإ

Pierrette poncela. La surveillance électronique de fin de peine : Une symbole des évolutions du droit de 

l’exécution des peines. Chronique de l’exécution des peines. Septembre.2011.p281.  
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 :  ماهية المراقبة الالكترونية -1

ن ماهيللة المراقبللة الإلكترونيللة الت عريللف عللا ل يمهللا عللن الللن ظ  المشللاعة لرللا، ثم ذكلل  ر المللبررا  تضللم 

براز الإشللل  اللتي قلد  طلرأ  عللى هلتا البلد  يل، وذلك فيالت شريعية والفقرية لس تعمال هتا الن ظام، ونقده اإ

 ثلاث عناصر.

 : مفروم المراقبة الالكترونية  -1.1

والل غلة    La surveillance électronique المراقبة الإلكتروني ة أ و ما يصطلح عليه الل غة الفرنسل ي ة

قامدله  monitoring  Eletronic الانجلمي ة  قاملة في مل له أ و للل اإ للزام المحكلوم عليله الإ ،ويقصد بلتلك اإ

دة، ويتم  مدابعة ذلك عن  ريق أ جهزة الكتروني ة ذا المحكوم عليله موجلودا في  1 لال ساعا  لد  التي ارصد ما اإ

دنن بواسطة الجرة القائمة على التنف ت مان المحد   .2الملن والز 

لى أ ن الفقه له دة للتعبلير علن هلتا البلديل ، فرنلاا ملن اسل تعمل مصلطلح  وتجدر الإشارة اإ اس تخداما  مدعد 

قامة في الم ل تح  المراقبة الالكترونيلة، ومنه  من اس تخدم المراقبة الالكترونية المراقبلة واللبعض اسل تخدم  الإ

السنن تح  ، وقول عبر  الوضفي تح  المراقبة الالكترونية، وأ خرون اس تخدموا اصطلاح الالكترونية في الم ل

لى المراقبة الالكترونية ه البعض اإ  .3الحبس الم لي، واتج 

رة  قللوم علللى مدابعللة المحكللوم عليلله  للارج  وفلليخ ّللص   قنيللا  المراقبللة الالكتروني للة فقللد أ صللبح  جللد  مدطللو 

عادة الإدماج الاجتماعي، وفيخ يلي نس تعرض دع واإ سا  العقابي ة ، عدف تحق ق الر  جدول اخدصار أ بلرز  المؤس 

ول التي أ  ت  عتا النظام      : 4الت قنيا  المع د عليها في معظ  الَّ 

 

 

 

                                                           
رسال يتم وضعه في جس وال  راف  المحكوم عليه. جهاز  -1يتم المتابعة عن  ريق ثلاث أ جهزة :  - 1 قامة  -2اإ جهاز الاس تقبال المكاب   في ملن الإ

جهاز حاسوب مركزي يسمح بتعقب المحكوم عليه عن بعُْد. عمر سا ، المراقبة الالكتروني ة،  ريقة حديكاة لتنف ت العقوبة  -3المر بط بخط ٍّ  ليفون. 

نن، ي ة  ارج الس   .9، ص2009س نة  ،دار النهضة العربية، القاهرة ،2ط السالبة للحر 
2  -  Kuhn André. Madignier Bertrand. surveillance électronique : la France dans une perspective international. 
ln :Revu de science criminelle et de droit pénal  comparé.1998 № 4.p.671-686. 

ة وبدائلرا،عادل عبادي،  - 3 البة للحري ة القصيرة المد   .81،ص2006العالمي ة،  الَّار ،1ط العقوا  الس 
لكترونية كبديل عن الحبس الاحديا ي،مجلة القانون والتكنولوج ا، الجامعة البريطاني ة، مصر،المجلد - 4 ،  2، العدد2محمد أ حمد المنشاوي،المراقبة الإ

  .29م،ص2022اكتوبر
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ا بخصوص الت عريف القانون للمراقبة الإلكتروني ة، فلم ارك ز الت شريعا  عللى الماهيلة قلدر ملا رك لز   وأ م 

 ة  لدبيرا احلترازد فلدفعلى الإجراءا ، فنجد المشر ع الجزائري قد اعتبر نظام الوضفي تح  المراقبة الالكتروني ل

قابة القضائي ة التي يمكن أ ن يأ مر عا قاضي الت حق ق من أ جل ضمان مثول الملش   أ ملام  لى  أ مين  نف ت التزاما  الر  اإ

يداعه الحبس المؤق  لنون  16مكرر 150مكرر اإلى150. كما نص  من المادة 2القضاء بدل اإ من قانون  نظليم الس 

جراءا  الت طبيق،  وار الالكترون و اإ مكرر بلأ ن  الوضلفي تحل  المراقبلة  150ح و نص  في المادة على  قنية الس 

قاملة  خص المحكوم عليه لسوار الكترون يسمح بمعرفة  واجده في ملن تحديلد الإ الالكتروني ة ن كا ل في حمل الش 

        .   3المقرر من قاضي  طبيق العقوبة

ح لو  لوضفي تح  المراقبلة الإلكترونيلةا علىقوا  نص   في الفقرة ال  يرة من قانون الع 7مكرر  5في المادة  و

لكترو خص المحكوم عليه نهائيالش  ا يحمل ة العقوبة المحكوم علا عليله ني ا سوارا اإ يسلمح بمعرفلة  واجلده في  يلة مد 

ده قاضي  طبيق العقوبة ملن  .4ا ي حد 

                                                           
وار  - 1 عة اإلى جهاز الاس تقبال الس  دة ومدقط  شارا  لد  الإلكترون هو الغالب في الاس تعمال، يكاب  في معص  اليد أ و قدم المحكوم عليه نرسل اإ

شارا  اإلى الجرة المشرفة على المراقبة. دار النهضة، القاهرة،  ،1ط محمد حس نين عبيد، المراقبة الجنائية الالكترونية،ينظر:  وا ي بدوره نرسل اإ

 .74،ص2009س نة 
ن قانون الإجراءا  الجزائي ة، الجريدة 2025غش  3ه الموافق 1447صفر  9المؤرخ في  14-25، من قانون رقم 3الفقرة  198المادة  - 2 م المتضم 

سمي ة المؤر  ة في   .34، ص54م، العدد2025غش 13ه الموافق لل  1447صفر 19الر 
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الجريدة  04-05الم   للقانون رقم  01-18من قانون  مكرر،150المادة  - 3 نون واإ المتضمن قانون  نظيم الس 

سمي ة العدد  .  10م، ص2018أ فريل30هل الموافق لل 1439جمادى ال ول 12، المؤر  ة  في تاريخ 5الر 
مر 06 -24القانون رقم  - 4 ل والم    لل  سمي ة العدد 157-66والمعد  ن قانون العقوا ، الجريدة الر  ال 21، المؤر  ة  في تاريخ 30المتضم  هل 1445شو 

 م.2024أ فريل30الموافق لل 

قة أ برز الاس تخداما   الت قنية  ريقة الت شغيل الن طاق الجغرافي الَّ 

غالبا دا ل الم ل أ و  مدوسطة الإقامة الجبري ة

د  ملن لد 

رسال اإشارا  دورية  اإ

 لمركز المراقبة

وار الالكترون1  الس 

ماح التنقل المشروط  تبفي الموقفي عبر ال قمار  دا ل و ارج الم ل عالية الس 

 الاصطناعية

GPS  تب في  

دا ل الم ل بشكل  مدوسطة الإقامة الجبري ة

 أ ساسي

اإشارا  عبر الش بكة 

 الرا ف ة

الرا ف الكا اب  / 

 المحمول

تحقق دوري الصو   دا ل أ و  ارج الم ل مدوسطة الت حق ق من الروي ة

 والصورة

المراقبة 

و ي ة/الف ديو  الص 
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ابقدين يمكلن أ ن  رمن قل150يلتلبس ال ملر حلول مضلمون الملادة والن ظر في نص  الماد ين الس  انون مكلر 

نون، والمادة  ورة  تكرر ، فما جدوى ذلك 7مكرر5 نظيم الس  ذ يظرر أ ن نفس الص    من قانون العقوا  اإ

لوار الإلكلترون  في الملادة  لع اعتلبر الس  جابة ذلك أ ن المشر  وق.ع  عقوبلة بلديلة  صلدر ملن الجرلة  7مكلرر5واإ

لا  القضائية التي تستبدل عقوبة الحبس المنطوق عا بوضفي المحكوم عليه تح  المراقبة الالكترونية وفق طوط. أ م 

ذ أ عطى لقاضي  طبيق العقوبلة سللطة 150في المادة  مكرر من قانون  نظيم السنون فقد اعتبره معاملة عقابية اإ

لماح ل  1نلة  طبيلق العقلوا  قرنر  نف لت العقوبلة تحل  المراقبلة الالكترونيلة بعلد أ  لت رأ ي النيابلة العاملة ولج  لس 

 للمحكوم عليه بقضاء كل العقوبة أ و جزء منها  ارج المؤسسة العقابية.

لكتروني ة - 2.1 را  الوضفي تح  المراقبة الإ  : مبر 

ل أ ن  هلته العقلوا         ياسة الجنائية في الحد  من الجريمة بسن  كمٍّ هائللٍّ ملن العقلوا ، اإ رغم ما  قدضيه الس  

ي لة  لالبة للحر   أ ك د عدم كفانشا للقضاء على الجريمة، أ و حتّ  الت قليلل منهلا، وهلتا ملا يلاحلا عللى العقلوا  الس 

ضللرا لكثللير مللن الا ة، م للا يعر  مج نال  تلل ح الوقلل  اللللفي لتنف للت بللرنتقللادا ، فرلل ي والخصللوص القصلليرة المللد 

ذ أ ن هتا البرالإ  بيلة و الن فسل ية  يتطل ب وقدا لخف  ا مجناصلاح والت أ هيل، اإ  ،في الميادنن المرنيلة و الشتيب لة والط 

دخلول  . وعادة ما تجعل المحبولم ّتلط المجرمين أ شد  منه خطورة ، ح لو نكلون2وهو ما  فَْدقَِدُه هته ال  يرة

لنن ووافدله، وهلو ملا يلدففي اإلى  ليله. فضللا أ نهلا  فُْقِلد المحبوسلين هيبلة الس  ة ال ولى سلببا للعلودة اإ نن للمر  الس 

ا ذا  أ ثر أ سري واجتماعي سلبي، ويصعب علاج الخلل الناتج علن  ارالب الجريمة من جديد. ومن المساوئ أ نه 

 . 3 طبيقرا

وللتقليص من  لك المساوئ طُ عَِ بديل المراقبة الإلكترونية، فر ي من ال ليا  الفع الة لتأ هيل المحكوم عليه، وعللة  

ا في  لنن، ويظلل لافظلا عللى علاقا له ال سري لة والاجتماعيلة، مسل  ر  ا تجنبه الاحلدلا ملفي أ قلران الس  ذلك أ نه 

ن الم . بلل اإ راسي  ّ  و اللوهيفي  و الَّ  لى الجريملة كتقلدنر أ ولي نشا ه المرل لى منلفي العلود اإ راقبلة يمكلن أ ن  لؤدي اإ

دراسلا  الفرنسل ية وهنلاا . 4ا ي اعتبرها ملن أ فضلل الوسلائل لملالة الجريملة Cabanelلبعض الفقراء مثل 

لى أ ن  ال شخاص ا نن خضعوا للمراق  ا نلن للنريملة أ قلل ملن أ ول ل   دٍّ وْ بة الإلكترونية لَّف  معدل  عَلتشير اإ

ل  .عقوا  سجنية  قليدية قضوا وفي دراسة مدابعة لخمس س نوا  بعد المشاء فلترة المراقبلة الإلكترونيلة،   يسلج 

                                                           
 المتضمن قانون  نظيم السنون. 04-05الم   للقانون  01-18من قانون  1مكرر150المادة  - 1
تار، - 2  .249،ص2007دار المطبوعا  الجامعي ة، الإسكندري ة، ،س نة  ،بدون ط مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، فوزية عبد الس  
راسا ، ،1ط أ صول علم الإجرام والجزاء، ينظر: سليخن عبد المنع ، -3 مدان مدان، /483ص،1996 س نة، بيرو  المؤسسة الجامعية للد 

دراسة م دانية على عينة من  للمحبوسين وعلاقة ذلك العود،أ ثار العقوا  السالبة للحرية على الجوانب الاجتماعية  ومكلاتي فا مة الزهراء،

 .863م،ص2022 -هل1443،س نة64العدد 26دوري ة دولي ة لكمة، جامعة ال مير عبد القادر للعلوم الإسلام ة، قس نطينة،المجلد المعيار، المحامين،
 .41سا  ، المراقبة الالكترونية، المرجفي السابق،ص عمر - 4
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دانة جديدة عللى سجل رل  العلدلي، في حلين أ ن أ قلل ملن ربعرل  و58 %  فقلط علادوا اإلى 23% من هؤلء أ ي اإ

 .1السنن بسبب جريمة جديدة

قدصادية ، ولعل أ همرا تجنيب المحكوم عليه وأ فلراد عائلتله ال رار وللمراقبة الالكترونية العديد من ال هداف الا

ّ   مللواردمالماديلة الللتي  صليب  ذا ملا  ة. كللما أ ن المراقبللة  المالي للة، اإ الحللا عليله بعقوبللة سللالبة للحريلة قصلليرة الملد 

ولة في التكف لل المحبوسلين في المؤسسلا  العقابي لة .  فملكالا في دولة 2الالكتروني ة تخف ف العبء عللى اقدصلاد الَّ 

ن شخلص السلوار الالكلترون وملحقا له بمبلل  نصلف مليلو 100السويد قدر  اكلفلة طاء التنرلما  لكفايلة

، ناهيل  علن الليلف لبلولم 100ن اكلفلة بنلاء سجلن يحلوي وهو دون ش  مبل  مه ، لكن ه أ قلل مل ،يورو

عاية دا ل المؤسسة  .3الر 

وط القانونية للمراقبة الالكتروني ة - 3.1  الشر 

لى الن صوص القانونية التي تحا نظام المراقبة ا تحتوي الن ظر اإ ة يللزم نيو ا قانو ط  الالكتروني ة يت ضح أ نه 

 وبلة، وأ خلرىالعق وط ما يتعل ق المحكوم عليه، ومنها ما ّلص  تطبيق هتا البديل، ومن جملة هته الشر  ل   وافرها

 ة. ة لتقرنر الوضفي تح  المراقبة الالكتروني  ي  طوط ماد  

 الشروط المتعلقة المحكوم عليه - 3.1.1

لالبة لل ي لة اس تحدث المشرلع الجزائلري نظلام الوضلفي تحل  المراقبلة الإلكترونيلة كبلديل للعقلوا  الس  حر 

ة، ويشمل    تحل، ح لو يمكلن للقلاضي أ ن يلأ مر بوضلفي كل ملنهما وال حلداث الجلانحين ذلك البالغينقصيرة المد 

ذا  وفر  الشروط القانونية والتقني  ة اللا زمة.المراقبة الإلكترونية بدلً من حبسه، اإ

د لسل تفادة القلاصر والحلدث   ع الجزائري   يق  بتحديد سن قانون أ دنى صريح أ و لد  وتجدر الإشارة أ ن المشر 

جلراءا   طبيلق  من نظلام السلوار الإلكلترون في قضلاد الجلنح. فقلد اكتفلى اللنص القلانون بتنظليم طوط واإ

 أ و يضفي ق وداً عمرية واضحة في هتا ة القصر   اص   أ دنى عام، دون أ ن ينص  على سن ٍّ المراقبة الإلكترونية بشكل

د  ذلك، فمكالا في انجلترا المجال. في حين ب قلليموويلز و عض التشريعا  العقابية حد     Walesالمملكلة المتحلدة اإ

والمشرللع  عامللا. عشرلل عة أ سللتراليا الحللد ال دنى سلل بدنى لسللن الجللان ةانيللة عشرلل عامللا. أ مللا فيجعللل الحللد ال  

د  .4بسل ت ة عشرل عاملا Crime and punishment Act من قانون Section 5في نص  هدحد  الاسكدلندي  وحلد 

                                                           
1  -Abdelmalik Benaouda, Annie Kensey . La récidive des premiers placés sous surveillance électronique. Cahiers 

d’études . pénitentiaires et criminologiques. Direction de l’administration pénitentiaire. mars 2010- no 33.p1. 
 .30،ص2005دار النهضة العربية، القاهرة،  ،1ط الحبس الم لي، أ يمن رمضان الزيّ، - 2
ي اسة العقابية الفرنس ي ة، - 3 وار الالكترون" في الس   مجلة العلوم الاقدصادية والقانونية جامعة  صفاء أ وتان، الوضفي تح  المراقبة الالكترونية " الس 

 .153،ص2009، س نة1، العدد25دمشق،المجلد
 .51، المرجفي السابق،صالحبس الم لي أ يمن رمضان الزيّ، - 4
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 16المشرع الفرنسي سن القاصر ا ي يمكن اإخضاعه للمراقبة الإلكترونية في قضلاد الجلنح أ و الجنلاد  في سلن  

 .1س نة على ال قل

وط التي ال ساس ي ة  القانون لس تفادة المحكوم عليله ملن المراقبلة الالكتروني لة هلو الرضلاء،  التي أ وجبهاومن الشر 

سل توري ا ي يمنلفي المسلالم الحيلاة الخاصلة وكراملة  ل ن عدم افتراض رضاء المحكوم عليه يتعارض ملفي المبلدأ  الَّ 

ه المشرع الجزائري في نلص الملاد   ملن قلانون  نظليم  2كلررم150ة ال شخاص حتّ ولو لخنوا متنبين. وهتا ما أ قر 

ل  بموافقلة المحكلوم عليله والبلال  ، أ و ملكا   ذ ل يمكلن اتخلاذ مقلرر الوضلفي تحل  المراقبلة الالكتروني لة اإ نون اإ له الس 

ن لخن قاصرا. ة عند  نف لت الوضلفي تحل   كما القانون اإ خص المعّ وسلامده وح ا ه الخاص  يجب احترام كرامة الش 

لزام القاضي عند النطق العقوبة الوضفي تح  المراقبة الالكترونيلة . و ت2المراقبة الإلكتروني ة جلى موافقة المعّ في اإ

علام المحكوم عليه بحق    .3ه في قبولرا أ و رفضرا، وينطق الحا بحضوره وموافقدهاإ

للوار  لى قللاضي  طبيللق العقوبللة للاسلل تفادة مللن الس  وبعللد الموافقللة ل بللد أ ن يقللدم المحكللوم عليلله شخصلليا  لبللا اإ

 .4لكترون، أ و عن  ريق لام ه، أ و الممكا ل القانون للحدث الا

ة المحكلوم عليله، ويؤ لت بعلين الاعتبلار عنلد  وط الجوهرية أ ل   لحق المراقبة الالكترونية ررا بصلح  ومن الشر 

، أ و نشلاط مهلّ أ و الوضفي تح  المراقبة الالكترونية الوضعية العائلي   دراسي أ و ة للمعّ، أ و مدابعته لعلاج  بي 

ية للاس تقامة هرار ضمانا  جد   . 5اكويّ، أ و اإ

قامة ثاب  وط المادية المتعل قة المحكوم عليه أ ن يكَابُْ  للمعّ مقر سكن أ و اإ ن ل  6ومن الشر    نكلن له مقلر  أ و ، واإ

قامة عين   دا، ويتم تحديد الملن مفي مراعاة مارسة المحكوم عليه اإ ّ   له قاضي  طبيق العقوبة ملنا لد   ،نشا ه المرل

راسة أ و اكونن أ و اربص  .7أ و مدابعته لعلاج ،شغله وهيفة أ و ،ومدابعته للد 

ي ة التي على عا ق المحكوم عليه وط الماد  ويلاحلا  .8تسديد الغراما  المنطلوق علا في الحلا ،ويد ل ضمن الشر 

ع الجزائري   يشُِر اإلى رورة  عويض المجّ عليه عم ا لحقه من رر في  ، كما فعل  بعلض أ ن المشر  ذا  الن ص 

لع الفرنسيلل ،الللن ظ  ذ يعتللبر الت   ،لخلمشرل مللن قللانون  45-132دابير المنصللوص عليهللا في المللادة عللويض مللن الت للاإ

                                                           
1-Article L333-1-  code de la justice pénale des mineurs le 30 septembre2021. 

سمي ة العدد 04-05الم    للقانون رقم  01-18من قانون  -2  .11،المرجفي السابق،ص5الجريدة الر 
ل والمتَُم ِ ، 06-24من قانون العقوا  8مكرر 5المادة - 3 ابق، العدد، المعَُد ِ  .5،ص30ج.ر، المرجفي الس 
سمي ة العدد 04-05الم    للقانون رقم  01-18قانون  نظيم السنون،  1مكرر150المادة  - 4   11-10،المرجفي السابق،ص5الجريدة الر 
ابق،عددج ر، المرجفي  06-24من قانون العقوا   10مكرر 5من قانون  نظيم السنون، والمادة  3مكرر150المادة  - 5  .5،ص30الس 
 المرجفي السابق. من قانون  نظيم السنون، 3مكرر 150المادة - 6
 المرجفي السابق. من قانون  نظيم السنون، 5مكرر150المادة  - 7
 المرجفي السابق. من قانون  نظيم السنون، 3مكرر 150المادة  - 8
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لر النلاتج علن الجريملة، حسب قدرا ه الماد ،ح و يلتزم المحكوم عليه ،العقوا  صلاح كللي أ و جلزئي للر  ية اإ

 .  1حتّ ولو   يصدر حا في الَّعوى المدنية

وط المتعل قة  -3.2.1  لعقوبة   االشر 

ل البة للحريلة،  من العقوا  التي  د ل في نطاق الاس تفادة من المراقبلة الالكتروني لة لم العقلوا  الس 

ة  س نوا ، مقترنة بشرط أ ل  نكون الحلا المنطلوق   5والعقوبة ال صلي ة فالمشر ع الجزائري اشترط أ ل   تجاوز مد 

 ، كلما ل المصلادرة. والت الي ّلرج ملن نطاقرلا العقلوا  الماليلة لخلغراملا ، أ و 2س نوا  حبسا  3وبه مدجاوزا 

القلانون لقلاضي وقد أ عطلى  .3يجوز  طبيقه بديلا عن بدائل عقوا  أ خرى كوقف الت نف ت، أ و العمل للن ففي العام

 طبيق العقوبة صلاح  ة  نف ت العقوبة تح  نظام المراقبة الالكتروني ة، بعد أ  ت رأ ي الن يابة العامة ولجنلة  طبيلق 

تها ثللاثو ي لة ل  تجلاوز ملد  ذا لخنل  3العقوا  في حالة الإدانة بعقوبلة سلالبة للحر   سل نوا ، أ و في حلالة ملا اإ

ة، أ ي كقرار الإفراج مفي المراقبة الالكتروني ةالعقوبة المتبق  ة ل  تجاوز هته ا  .4لمد 

للاوأ  لليرا يشللترط أ ن نكللون الحللا        في الاسلل تفادة مللن المراقبللة  ، كشرللط أ سللاسي  5ادر العقوبللة نهائي للالص 

ة بكالاث س نوا  بخلاف المشر ع الفرنسيل ا ي  الإلكتروني ة. وقد لخن المشر ع الجزائري  أ كثر مرونة في تحديد المد 

 . 6دها بس نة واحدةحد  

لغاء -3.3.1 وط المتعل قة الت نف ت والإ  الشر 

لى قاضي  طبيق العقوبة في الاخدصلاص المللن  عند  قديم الطلب للاس تفادة من المراقبة الالكترونية اإ

رجلاء العقوبلة اإلى حلين الفصلل النهلائي  سة العقابية المحبولم عا، ح و يتم  اإ  ا ي يقيم ف ه المحكوم عليه، أ و المؤس 

ذا لخن غير لبولم، ويفصلل في الطللب في أ جلل عشرلة و خطلاره، ملفي علدم قبلول 10في  لب المعّ اإ   ملن اإ

د بعد  لب يجد  عن، وعند رفض الط  فض 6الط   .7أ شرر من تاريخ الر 

رة، مللفي مراعللاة  ينبغللي للمحكللوم عليلله عللدم مغللادرة ملل له أ و الملللن ا ي عي نلله القللاضي  للارج ال وقللا  المقللر 

دابير مثلل علدم ار يلاد بعلض ال ملاكن، وعلدم اذ بعض الت  .كما يجوز للقاضي اتخ  8ّ، ومدابعة العلاجنشا ا  المع

والطة بعض المحكوم عليه  سواء لخنوا فاعلين أ صلليين أ و طلخء في الجريملة، ويللتزم المحكلوم عليله اسل تدعاءا  

                                                           
1. 1-Article 132-45 : 5°- Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par 

l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile... LOI n° 2024-449 du 21 mai 2 
 ، المرجفي السابق.06-24من وق.ع.ج  وهتا بعد التعديل الا ير 7مكرر5المادة   - 2

ل والمتَُمِ   لقانون  نظيم السنون الجزائري،  06-18الوضفي تح  المراقبة الالكتروني ة، دراسة في هل القانون  بوش نافة جمال،  نف ت العقوبة -3  المعَُدِ 

 .206، ص2018-1439،جوان 2، العدد4مجلة الَّراسا  القانونية، جامعة يحي فارلم المدية، المجلد
ا 1مكرر150المادة  - 4 نون، المرجفي الس   بق.من قانون  نظيم الس 
ابق.3مكرر150المادة  - 5  ، من قانون  نظيم السنون، المرجفي الس 

Article 723-code de procédure pénale .-  6 
ة  - 7 ر150الماد  ابق. 4مكر  نون، المرجفي الس   من قانون  نظيم الس 
ة - 8 ر 150الماد  ابق. 5مكر  نون، المرجفي الس   من قانون  نظيم الس 
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لطة العموم ة التي  عَُيند من قبله سلة العقابيلة . و 1قاضي  طبيق العقوبة أ و الس  وار الالكترون المؤس  يتم  وضفي الس 

المراقبللة والمتابعللة مللن قبللل المصللال الخارج للة لإدارة  مللن  للرف مللوهفين مللؤهلين تابعللين لللوزارة العللدل، و للتم  

درا  الميداني ة، أ و المراقبة الرا ف  لة، ويبلل  القلاضي بلأ ي  خَلرْقٍّ لمواق ل  الوضلفي تحل   نون عن بعد أ و الز  الس 

.كما يمكن للقاضي  لقائي ا أ و بناء على  لب المعلّ  غيلير أ و  علديل الالتزاملا  2راقبة عن  ريق  قارنر دوري ةالم

ر دة في المقر   .3لد 

لغلاء ملن  لرف  ض للاإ والمراقبة الالكتروني ة كما أ مكن للمحكوم عليه الاس تفادة منها، في المقابلل يمكلن أ ن  تعلر 

دا، أ و قاضي  طبيق العقوبة بعد سماع الم ر مشرلوع، أ و الإدانلة مجلد  عّ، وذلك عند الإ لال اللتزام دون مبر 

ذا  بين   م  ، للنائب العام أ ن الوضفي تح  المراقبة الالكترونية يملس  ال ملن والن ظلام العلامبطلب من المعّ. واإ قلد 

لغاء، والتي بدورها  فصل في الطللب في أ جلل أ قصلا م   10ه عشرلة و لبا للننة اك يف العقوا  ل جل الإ أ د 

ة الوضلفي  سة العقابية ملفي اقدطلاع ملد  رة دا ل المؤس  لغاء يقضي اقي العقوبة المقر  من تاريخ الإخطار. وفي حالة الإ

 . 4تح  المراقبة الإلكتروني ة

ض  خص من المراقبة الالكتروني ة عن  ريق لمزع أ و  عطيل الجرلاز، ويتعلر  لغاء لاولة تمل ص الش  ويد ل ضمن الإ

رة لجريمة الرروبللع  .5قوبة المقر 

لكتروني ة  -2   الحق  في الخصوصي ةوحماية  المراقبة الإ

ق  ين هلتا الحلبلب ان العلاقة ت الحق  في الخصوصي ة له ا  صال مباط الوضفي تح  المراقبة الالكتروني ة، ول 

هرار مفرومه، ونطاقه، وأ ليا  حمايته.  والبديل العقابي، لبد من اإ

 الحق  في الخصوصي ةمفروم  - 1.2

من  لال  صف ح جملة من الت عريفا  يت ضح الخلاف الفقر ي الواسلفي لتحديلد  عريلف اصلطلاي دق لق 

من مرونة، وخصوصية ال فراد قلد تختللف ملن مج لفي ل خلر  للخصوصي ة أ و الحياة الخاصة، لما يمتاز به هتا الحق  

ائدة وا ين ة الس  ياسيحسب الت قاليد والكا قافة والقيم الَّ  عريفا  اللتي ورد  في بتكر أ برز الت   .  ولمكدفي6لن ظام الس  

 والقانون:الفقه والقضاء 

                                                           
ة - 1 ر 150الماد  ابق.من  6مكر  نون، المرجفي الس   قانون  نظيم الس 
ة - 2 ر 150الماد  ابق. 8و7مكر  نون، المرجفي الس   من قانون  نظيم الس 
ة - 3 ر 150الماد  ابق 9مكر  نون، المرجفي الس   من قانون  نظيم الس 
ة  -4 ابق/ المادة 12و11و 10مكرر150الماد  نون، المرجفي الس   عقوا ، المرجفي السابق.من قانون ال 11مكرر 5من قانون  نظيم الس 
ة  -5 ابق/ المادة 14مكرر150الماد  نون، المرجفي الس   من قانون العقوا ، المرجفي السابق. 12مكرر 5من قانون  نظيم الس 
ة وبنوا المعلوما ، قايد أ سامة عبد الله، -6  .14،ص1988س نةدار النهضة العربية، القاهرة، ،بدون ط الحماية الجنائية للحياة الخاص 
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ف ادنتر لة، أ و كل  ملا ل  Padinterفقد عر  الحق  في الخصوصي ة بأ ن ه كل ما ليس له علاقة الحياة العام 

ة لى معيار يفصلل 1يعتبر من الحياة العام  لة. ولكن يظرر أ ن هتا الت عريف يحتاج اإ لة علن الخاص  فلزاد  ،الحيلاة العام 

 . 2ال مر  عق دا

لا رغبلة الإنسلان في الوحلدة وال لفلة   Michaelواعتبر الفق ه ميشال أ ن  الخصوصي ة لم الحق  في الخلوة، أ ي أ نه 

وقلد وجلد هلتا أ ن ه الحق  في يترا الملرء وشلأ نه،  Cooleyمرنكي كولي فه ال  . وفي القضاء عر  3والت خفي والت حف ا

، 1942التعريف  طبيقا في " لخليفورنيا" في قضلية عرفل  ا   كليربي ضِلدد اسل توديوها  هِللْ روالم سل نة 

ض  ح و جاء فيها أ ن الخصوصي ة لم حق المرء في أ ن يعيش ح ا ه بملأ من ومعلزل علن ال خلرنن، دون أ ن يتعلر 

غُرا ِ  .4لنشر معلوما  وبيانا  غير مرغوبة عنه، أ و ليس لرا ما يسَُو 

اه ال  حوقد  أ ن  الحلق  في   Nizaفلتهب نلما  ة،نجلوسكسون تحديد فكرة الخصوصي  اول رجال القانون في الاتج 

خص من حق ه أ ن يعيش بعيدا عن أ نظار الن الم، وعلن  الخصوصي ة هو حق  الفرد في ح اة منعزلة مجرولة، فالش 

خص أ ل  نكون اجتماعي ا فرا وستن5الق ود الاجتماعي ة، بمعنى أ ن  من حق  الش  لا قللب   Westin . وعر  العموم أ نه 

مة فر ي روري ة للفرد لحصانة مسكنه ومراسلا ه وا  صال ه وطفه ول المتقد  ي ة في الَّ   .6الحر 

ليه ماران بأ ن  الحق في الحيلاة الخاصلة   Martinوفي الن ظام اللا  يّ  ضارب  التعريفا ، وعلى رأ سرا ما ذهب اإ

خص عنلدما يعليش وراء ابله المغللق هو الحق  في الحياة ال سر  وح ة للش  ا لية والر  خصية والَّ  . ونلرى 7ي ة والش 

Malherbe  خصلي ة يمكلن أ ن يتطابقلا لتقرنلر حلق الفلرد لحمايلة اسمله لة والحقلوق الش  أ ن  الحق  في الحيلاة الخاص 

خصي ة وطفه واعتباره ومراسلا ه وا  صال ه وح ا ه المرني ة والعائلي ة، وكل ما من شأ نه  .8الت أ ثير على ح ا ه الش 

ي يلد ل  ه يعرف الحلق  في الخصوصلي ة النطلاق ا   ة في الفكر القانون، برز  وج  وبين الت عريفا  الفلسف  ة العام 

وليلة للقلانونيين في سل توكرو  في ، فقد ذهب المؤتمر المنظ   و المع د ملن الل ننلة الَّ  ملايو  23و22ضمن هتا الحق 

ة يعّ:" حق الفرد في أ ن يعيش ح ا ه بمنلأ ى علن ال فعلال ال  يلة :  م على1967س نة  أ ن  الحق  في الحياة الخاص 

يتله ال  لاق  لة أ و العقلي لة،  ، أ و حر  التد  ل في ح ا له ال سري لة أ و الم لي لة، والتلد  ل في كيانله البلدن أ و العقللي 

ذاعة وقلائفي  ت صلل بحيا له الخاصلة، واسل تعمال والاعتداء على طفه أ و سمعته، ووضعه تح  ال ضواء اللذبة واإ 

                                                           
نن كمال ال هوان، -1 ة  حسام الَّ  ضة العربي ة، ،دون ط دراسة مقارنة، -الحق  في الخصوصي ة –الحق  في احترام الحياة الخاص  القاهرة،  دار النه 

 .53،ص1978س نة
ة، مجلة القانون والاقدصاد للبحوث القانونية والاقدصادية، -2 ، 54القاهرة،العددمطبعة جامعة  أ حمد فدحي سرور، الحق  في الحياة الخاص 

 .47،ص1986س نة
ة، -3 راوي، الحماية الجنائي ة لحرمة الحياة الخاص  ضة الع ،دون ط محمد الش   .115،ص2005س نة  ربي ة ، القاهرة،دار النه 
بدون س نة ط،  دار النهضة العربية، القاهرة، ،دون ط محمود عبد الرحمن محمد، نطاق الحق  في الحياة الخاصة وأ و الخصوصية  دراسة مقارنة، -4

 .122ص
نن كمال ال هوان  -5  .50، المرجفي السابق ، صحسام الَّ 
 .16أ سامة عبد الله قايد ، المرجفي السابق ، ص -6
    .11أ سامة عبد الله قايد ، المرجفي السابق ، ص -7
راوي، المرجفي السابق،ص -8  .116محمد الش 
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ص والملاحظة والت د  ل في المراسلا ، وسوء اسل تخدام وسلائل ال  صلال  س والت لص  اسمه أ و صور ه، والت نس 

لة بحا الكا قة والمرنة" فشاء المعلوما  المحص  فوية، واإ ة المكدوبة أ و الش   .1الخاص 

في  428في الت وصللية  1970ينللانر23ية للمجلللس ال وربي سلل نة وعلللى الاتجللاه نفسلله قاملل  اشعيللة الاستشللار 

: 3و2الماد ين  ة هو في ال سلالم قلدرة الفلرد عللى  وج له ح ا له  الفقرة ب على أ ن  "الحق  في حرمة الحياة الخاص 

لة: الحيلاة العائلي ل  ةة، والحيلاة دا لل مل ل ال سر كما يشاء مفي أ دنى حلد ملن التلد  ل ، ويعتلبر ملن الحيلاة الخاص 

معة،لمل الجسمان والمعنوي، الشر  الت   ذن للصلور  ف والس  عطاء صورة غير صحيحلة علن الغلير، الن شرل بغلير اإ اإ

سلاءة اسل تخدام  ر أ و غلير المقبلول، الحمايلة ضلد اإ س والت طفل غير الملبر  الفو وغراف ة الخاصة، الحماية ضد  التنس 

اص ا نلن سللكوا مسل ل  لخن ملن شلأ نه تشلنيفي ال صال  الخاصة، ول يس تف د من الحمايلة القانونيلة ال شلخ

ة"  .2الغير على الكشف عن خصوصيا  ح اته ، فليس لرؤلء أ ن يعودوا ويشَْكُوا من المسالم بحياته  الخاص 

ول العربي لة في للرلا ا  فقل  عللى حمايلة هلتا الحلق  ، سلواء فليخ صلادق  عليله في والر   جوع اإلى تشريعا  الَّ 

ولية، أ و ما  بن ده في دسا يرها على حرملة الحيلاة الخاصلةال  فاق ا   لا    علط مفروملا دق قلا للحيلاة 3الَّ  ، غلير أ نه 

كلر، اسل تضناء بعلض المحلاول   لالفة ا   ن ما اكتف  بحماية نطاق هتا الحلق  عللى غلرار الت شرليعا  الس  ة، واإ الخاص 

ة المنعقد في كل ية الحقلوق جامعلة الإسلكندري ة سل نة الفقرية لخل تي صدر  عن مؤتمر الحق  في حرمة الحياة الخاص  

ي لة لخنل  أ و  1987 تَرِمَ الغلير كل ملا يعَُلدن ملن خصوصليا ه ماد  خص في أ ن  يَحْ ة :"حق الش  على أ ن  الحياة الخاص 

خص العادي وفقا للعادا  والت قاليلد وا دَ ذلك بمعيار الش  د  ه على أ ن  يتَحََدد لن ظلام القلانون معنوي ة، أ و  عل ق   بحر 

يعة الإسلام  ة"  .4القائم في المج في ومبادئ الشر 

قة في تحديد مفروم الحق   نجلد ، دق لقة بشلكل في الخصوصي   وبين كثرة الت عريفا  واخدلافرا بين العموم وعدم الَّ 

وذلك    2020حتّ دسل تور  1963كباقي الت شريعا  بدءا من دس تور  المشر ع الجزائري  مكدف ا بحماية هتا الحق  

لة وطفله" 1فقرة  47بنص  المادة  . كلما حملى هلتا الحلق  في اإ لار 5:" لكل شخص الحق  في حماية ح ا له الخاص 

د   في المللادة د  ، في اإ للار احللترام  81حديكالله عللن الواجبللا  واإ للار الحللر  :" يمللارلم كل شخللص جميللفي الحللر 

س تور، لس ي ما منها احتر  لة، وحمايلة ال سرة الحقوق المعترف عا للغير في الَّ  لف، و الحيلاة الخاص  ام الحلق  في الشر 

باب" فولة و الش    .6والط 

                                                           
ولي ة   -1 افعي، قانون حقوق الإنسان و مصادره و طبيقا ه الو ني ة والَّ   .157، ص 2007س نة منشأ ة المعارف، الإسكندري ة،، 4ط ،محمد بشير الش 
ة ومدى الحماية التي نكفلرا له القانون الجنائيوأ  روحة دكتوراه  ، قس  القان -2 ون الجنائي، أ دم عبد البديفي أ دم حسين، الحق  في حرمة الحياة الخاص 

 .226م، ص2000 -ه1420كلية الحقوق، جامعة القاهرة، س نة 
س تور المصريوالمادة -3 ، ا ي ذكر الحق في الخصوصية 2005   عديل17س تور العراقي والمادة، والَّ  2019   عديل57من التشريعا  العربية: الَّ 

س تور ال ردنوالمادة س تور الت ونسيوالفصل الكا لاثون   عديل2022   عديل2الفقرة 7بدل الحياة الخاصة، والَّ  ، والَّس تور اللبنان ا ي 2022، الَّ 

 .1990 دس تور14حصر الحياة الخاص في حرمة الم لوالمادة
يعة الإسلام  ة ورسالة عادل  -4 براهيم خراشي، ضوابط الت حري والاس تدلل عن الجرائم، دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشر  عبد العال اإ

قازيق، مصر، س نة   .294م، ص 2002هل،  1423دكتوراه ، كل ي ة الحقوق، جامعة الز 
سمي ة العدد2020دس تور  -5  .13،ص2020ديسمبر30هل الموافق1442ل ولىجمادى ا 15، المؤر ة 82، الجريدة الر 
ابق،ص2020دس تور  -6  .19، المرجفي الس 
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لة بمختللف الت   م المشر ع الجنائي الم سلالم بحرملة الحيلاة الخاص  ة كما جر  ملن قلانون  303قنيلا  وفقلا لللماد 

عم لا لحق له ملن رر ، وضمن لِلمُْعْتدََى عليه الحق  في  لب وقف الاعتداء، كما أ عطى حق  الت عويض 1العقوا 

ة   .2من القانون المدن   47 بقا لنص  الماد 

لخصوصي ة افق على  عريف اصطلاي جامفي مانفي للحق  في وما يمكن اس تقراؤه م ا س بق أ ن جل  التشريعا     ت  

لة، ولكلن المقاربللة اللتي قلد  قل لل لة في معظلل  المج علا  ص الخللاف أ ن  أ و الحيلاة الخاص   علللى اراكلز الحيلاة الخاص 

ل الغير في حلدود الن ظلام العلام  ، والكا لانأ ساسين، يشمل ال ول حق الفرد في الاس تقلالي ة في ح ا ه دون  د  

ية عند اخديار أ سلوب ح ا ه من معلوما ، أ و وقائفي بعيدا عن معرفة أ ي شخص لخن حق   ، وبأ ي  الفرد في السّ 

ك نة و ال مان.وس يلة لخن ، بما يضمن له الحقوق الل صيقة بشخصي ته، ويح  ق ق له الس 

لل في الت شرلليعا  اللتي حملل  الحلق  في الخصوصللي ة يجلدها ركللز  عللى لللل ونطلاق هللتا الحلق  لخلملل  ل والمتأ م 

ذن الله. صه في العنصر الموالي اإ  وال  صال  ومعالجة المعلوما ، وهتا ما نلخ 

 نطاق الحق  في الخصوصي ة 2.2

ن عدم ضبط  عريف جامفي للحق   للخصوصي ة انعكس على عدم ضلبط نطلاق هلتا الحلق  بدق لة وعليله اإ

ور التي لرا علاقلة مبلاطة الوضلفي تحل  المراقبلة الالكتروني لة مجلال البحلو والم لكا  لة في حرملةسنركز على الص 

ي ة. خص  ة ، وحماية البيانا  والمعلوما  الش  ي ة المراسلا  وال  صال  الخاص   المسكن، سر 

 لمسكنحرمة ا - 1.2.2

للف ، ومفرلوم المسلكن نسل بي ّتيعد  المسكن أ و الم ل أ سالم الحلق  في الخصوصلي ة الملادي والمعنلوي

حراء قد ل نكون كتلك عند أ هل المدن. مان والملن، فما يعد  مسكنا عند أ هل الص   الخدلاف الز 

خص، بصفة دائملة ، أ و هلو المللن 3أ و مؤق دلة ورغم ذلك يمكن  عريف المسكن أ ن ه كل ملن  اص  يقيم ف ه الش 

للخص بللأ سراره بعيللدا عللن بصرلل وسمللفي ال خللرنن، وينطلللق الإنسللان دا للله دون ق للود،  ي يحللتفا ف لله الش  ا  

 .4ويس تطيفي أ ن ّلو بنفسه ف ه

وللمسكن في القانون الجنائي الفرنسي مدلول أ وسفي ملن القلانون الملدن فرلو يشلمل كل مللن يسل تخدمه الفلرد 

لل تللاره . و 5ا بللهمفلردا  اص  للخص عللادة وّ ليلله الش  ف المسلكن في القللانون ال مللرنكي بأ ن لله الملللن ا ي يلأ وي اإ يعللر 

                                                           
مر 2006دس يمبر20المؤرخ  23-06القانون رقم  -1 ل والم    لل  ن قانون العقوا ، الجريدة الرسمية، العدد 156 - 66، المعد   4، المؤر ة84المتضم 

 . 23،ص2006ديسمبر24هل الموافق 1427ذو الحجة
، الجريدة الرسمي ة،العدد 58 -75رقم  ال مر -2 ن القانون المدن  لُ والمتَُمد  المتضم  نة الكا انية عشر، المؤر ة في78المعَُدد هل الموافق 1395رمضان 24، الس  

 . 992، ص1975سب بر 30
ابق،ص -3  .43فدحي سرور، المرجفي الس 
راوي، المرجفي السابق،ص -4  .43محمد الش 
ةعبد الل طيف الهميم -5 يعة الإسلام  ة والقانون المقارن، "الخصوصي ة" ، احترام الحياة الخاص  هل، 1425س نة  دار عمار، عم ان، ،1ط في الشر 

 .122،ص2004
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لخص سلكنا لنفسله عللى 1لمعيش ته" فده لكمة الن قض المصري ة في حا لرا بأ ن ه كل ملن يت خلته الش  . وكتلك عر 

ذ ل اإ وام، بحيو نكون حرما أ منا له ل يباح لغيره دخوله اإ  .2نهوجه الت وق   أ و الَّ 

ق لماهية المسكن  ا بخصوص المشر ع الجزائري فقد  طر  قا  وابتزاز ال موالأ م  ة  .في قس  السّ  ل  الملاد  ح لو نص 

من قانون العقوا  ملا يعلد  مل ل ملا لخن مسلكونا ملن مبلنى أ و دار أ و غرفلة أ و خيملة أ و كشل ، وللو  355

واجلن،  ن   نكن مسكونا وقدتاا، ولخف لة  وابعله مثلل ال حلواظ وحظلائر الَّ  ا للسكن، واإ مدنقلا متّ لخن معد 

دا لرا مهما لخن اسل تعمالرا حلتّ وللو لخنل  لا لة بسل ياج ووازن الغلال، و الإسطبلا ، والمبان التي  وجد ب

ور العمومي ياج أ و الس   . 3 اص دا ل الس  

من قانون العقوا   355ومن  لال الن صوص الحام ة لحرمة المسكن يتجلى  أ ن  المشر ع الجزائري  في نص  المادة 

ل ،أ عطى للم ل مفروما أ وسفي م ا أ عطاه في القانون المدن "ملو ن كل  بقولرلا: 36  عليله الملادة حسلب ملا نص 

قاملة العلادي للل   ، وعند وعدم وجلود سلكنى يقلوم للل  الإ ي يوجد ف ه سكناه الرئيسي  جزائري هو المحل  ا  

 .4المو ن "

ا حماية المسكن من الالمشألخ  الواقعة عليه، فقد ضمن المشر ع الَّ   سلا ير أ م  لة له في جميلفي الَّ  س توري حرمة  اص 

لى  1963قب  منت ال تي  عا ة 2020اإ علدم المشلاا حرملة المسلكن، فللا  48وك خر  عديل ، ح و ضمنل  الملاد 

لة لطة القضائية المختص  ل  بقانون، و بأ مر مكدوب من الس  لع الجنلائي لوعلة ملن 5نكون الت فديش اإ . كمّ  أ ورد المشر 

د    الفردي لة وحرملة المنلازل و الخطلف الن صوص تحفا للمسكن حرمده في قس  الاعتداءا  الواقعة على الحر 

ذن صاحبه سواء لخن فجأ ة أ و اقدحاملا أ و  دعلة 295في المادة  م دخول الم ل بغير اإ ، 6قانون العقوا ، فقد جر 

ذا وقفي بغير رضلاء صلاحب المل ل، أ و في غلير  لطة مهما لخن  ر بده، اإ ولو لخن الفعل صادرا عن موهف تابفي للس 

رة في القان  . 7من قانون العقوا  135ة ون، وبغير الإجراءا  المنصوص عليها وفق الماد  الحال  المقر 

ة  ملن قلانون  75وفي هتا الإ ار وضفي المشر  ع الجنائي قواعلد صلارمة لتفدليش المنلازل حفظلا لحرمشلا  بقلا لللماد 

ادر م ن وكيل اشروري ة أ و الإجراءا  الجزائية ح و أ لزِْم ضابط الشر  ة القضائية اس تظرار ال مر المكدوب الص 

وع في الت فديش وكل  صر ف يتم  ارج قواعد الت فديش يعد   خرقلا يبطلل  قاضي الت حق ق قبل دخول الم ل والشر 

 .8الإجراءا  بطلانا صريحا

                                                           
1MASSACHUSETTS Law Quarterly Vol.54 No. 3 p205 

ابق، عبد الل طيف الهميم، -2  .122ص المرجفي الس 
ل والم   ،  156 – 66ال مر رقم  -3 خ في المعد  سمي ة العدد 1966يونيو 8هل الموافق 1386صفر 16المؤر  ن قانون العقوا ، الجريدة الر  ، 49م المتضم 

نة الكا الكاة، المؤر  ة في   .739م،ص1966يونيو 11هل الموافق لل 1386صفر 21الس  
ل والمُ 2005يونيو  20المؤرخ في  10-05القانون رقم  -4 ن قانون العقوا ، المعَُد ِ ، الصادرة 44، الجريدة الرسمية، العدد 58 -75تَمِ   لل مر، المتضم 

 .21، ص2005يونيو  26،الموافق لل 1426 جمادى ال ولى  19بتاريخ 
سمي ة،2020دس تور  -5 ابق، ص82العدد ، الجريدة الر   .13، المرجفي الس 
ل والم    لل مر 2006دس يمبر20المؤرخ  23-06القانون رقم  -6  .29لمرجفي السابق،ص،ا156 – 66، المعد 
ل والم    لل مر 2006دس يمبر20المؤرخ  23-06القانون رقم  -7  .29، المرجفي السابق، ص156 – 66، المعد 
ن قانون الإجراءا  الجزائي ة، 14-25من قانون رقم القانون  -8  .17، صالمرجفي السابق المتضم 
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لاعة الخامسلةو   5وحتّ أ ثناء الت فديش والمعاينة لبد من الالتزام الت وق   المنصوص عليه قانونا من الس 

اعة الكا امنةوصباحا حتّ   ا لل، أ و 8الس  ل  نلداءا  ملن الَّ  ذا  لب صاحب الم ل ذلك، أ و وُجِه  ل  اإ   مساء، اإ

ة  رة قانونا  بقا لنص  الماد   .1من قانون الإجراءا  الجزائي ة 78في ال حوال الاس تضنائي ة المقر 

دراج عبلارة  للمسلكن في  المللن الخلاص  بعلاوتجدر الإشارة أ ن  المشر ع الجنائي يمكنه أ ن يعطي ملدلول أ وسلفي اإ

لا أ د  وتمتلد  لتشلمل مللن المكُُل د  الفردي لة، ل نه  لة، أ و الحلر  ن لخوث، سلواء قس  الاعتداء عللى الحيلاة الخاص 

ائملة،  قاملة المؤق دلة أ و الَّ  خص مالل أ و مس تأ جرا أ و زائلرا أ و موجلودا عرضلا، أ ي كل مللن للاإ ي حلالش  تّ  ا  

 ي ة.تمارلم ف ه ال نشطة الفرد

لكتروني    -2.2.2 ي ة المراسلا  وال  صال  الإ  ةسر 

سائل المكدوبة البريد العاد لا ال  صلال   .ي، أ و الإلكترون، أ و بواسطة شخصيقصد المراسلا  الر  أ م 

خصي ة، وتشمل المللما  الرا ف  ة، وال  صال  التي  تم  عبر  قني ة المعلوما  الحدي   .2كاةف قصد عا ال حاديو الش 

ا فل     غيرها. ومو الحديكاة والإلكتروني ة ، وما تحتويه من ا  صال  ومراسلا لمراسلا  تش  ل الت قليدي ة منهاوا

راسة الجانب الإلكترون  لما له من ار باط الوضفي تح  المراقبة الإلكتروني ة.  في هته الَّ 

رسلال  لا كل اإ ف المراسلا  و ال  صال  ضمن القواعد المتعل قلة البريلد عللى أ نه  ّ  نجد المشرع الجزائري عر  ومن 

شارا  أ و كتاا  أ و   مهلما لخنل   بيعشلا، صور أ و أ صوا  أ و بيلانا  أ وأ و اراسل أ و اس تقبال علاما  أ و اإ

ةو بطريقة كررومغنا يس ي  أ   بر ال سلاا أ و ال لياف البصري ة،ع  . 3 1الفقرة 10ةوالماد 

سلالة، ل بد أ ن تحتوي على عنصر موضوعي يتعل  راسلا  الالكترونية الخصوصي ة ولكي  ت س  الم ق بمضلمون الر 

ليله،  بمعنى أ ن اكون ذا   ابفي  اص فيخ تخبر به، والكا ان عنصر شخصي وهو رغبة المرسل في تحديد المرسلل اإ

ماح للغير ال لاع على  لة وعدم الس  سلالة. وعنلد وجلود هلتنن العنصرلنن  صلبح المراسللا  الخاص  مضمون الر 

 .4تحظى الحماية القانوني ة لس يخ الجنائية

س توري سرية المراسلا  و ال صال  الخاصة بأ ي شكل لخن   47وقد حمى المشرع الجزائري  في المادة  من الَّ 

ا قد اكون عرضة للالمشألخ  5 قليدية أ و معاصرة ملنيلة اسل تخدام أ جهلزة ، ل نه  في هل  الكا ورة المعلوما ي لة، ملفي اإ

رة للت سنيل والت نص  .  مدطو 

لع هلتا  لة، فقلد أ حلاط المشر  ي لة المراسللا  وال  صلال  الخاص  س تورية ال تي حمل  سر  لى جانب الضمانا  الَّ  واإ

لى الغللير الإفضللاء أ و الت   للة اإ م الاعتللداء علللى المراسلللا  الموجه  قللانون 303لللف والمللادة الحللق  بنصللوص تجللر 

                                                           
ن قانون الإجراءا   14-25من قانون رقم القانون  -1  .17، صالمرجفي السابق الجزائي ة،المتضم 
ولي والو ّ، دفاار -2 ية المراسلا  وال  صال  الرا ف  ة والالكتروني ة على الصعيدنن الَّ  البحوث  مك د نعيمة، بن سا  رضا، ضمانا  حماية سر 

 .66، ص2021، الس نة 2، العدد9العلمية، المجلد 
د القواعد العامة المتعل قة البريد وال  صال  الالكتروني ة، 2018مايو  10الموافق لل  9143شعبان 24المؤرخ في  04 – 18القانون رقم   -3 ، يحد 

سمي ة، العدد نة 27الجريدة الر  ادرة في 55،الس    . 6، ص2018مايو13هل الموافق لل 1439شعبان 27،الص 
ة، أ  روحة دك  -4 ياس ي ة، جامعة العربي بن مهيدي، أ م سمية بلغيو، الحماية الجنائي ة للحق  في حرمة الحياة الخاص  توراه، كلية الحقوق والعلوم الس  

 .24، ص2021- 2020البواقي،
ابق، ص2020دس تور  -5  .13، المرجفي الس 
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ة 1العقوا   ولة، وذلك ما نص  عليله الملاد  في الَّ  ذا صدر الاعتداء من موه  ملن  136، والعقوبة اكون أ شد  اإ

 .2قانون العقوا 

لع اعلتراض  لة، فقلد أ جلاز المشر  ي ة المراسللا  وال  صلال  الخاص  ا الن س بة للاس تضناءا  التي  طرأ  على سر  وأ م 

لك  ة والالمراسلا  ال تي  ذا اقدضل  رورة الت حلري أ و الت حق لق س لا   تم  عن  ريق وسائل ال  صال الس  لك  ة، اإ

ر 65الابتدائي في بعض الجرائم وفقا لما نص   عليه المواد من  لى  5مكلر  ر  65اإ ملن قلانون الإجلراءا   10مكلر 

لورتسلنيل ال صلوا ، وا و ،فق ضوابط أ ثنلاء اعلتراض المراسللا ، ولكن و الجزائي ة لص 3لتقلاط الص  . كلما رخ 

ل، ووضلفي أ ليلا  لحمايلة بتعق   كر في المحور ال و  الفة ا   وط الس  وار الإلكترون الشر  ب المحكوم عليه اس تعمال الس 

 الخصوصي ة نبي نها لحقا.

ي ة - 3.2.2 خص   حماية البيانا  الش 

ر الت كنولوجي المتسارع في المجال المعلوماتي، هرلر مفرلوم خصلي ة كحلق  4حمايلة البيلانا  نظر للتطو  الش 

نشاء بنوا المعلوما  و عمليا  المعالجة ال لية  اء الاس تخداما  المتزايدة للحاسوب، واإ م م  في الخصوصي ة، جر 

فرلا الفق له ال ملرنكي  خصلي ة كلما عر  للبيانا  فيخ يعرف الخصوصي ة المعلوما ي ة. وعليه يمكلن  عريلف البيلانا  الش 

لا   1967 س نة Privacy and Freedomأ لن واس تونو خصلي ة : أ نه  ل ملن عنلا بحمايلة البيلانا  الش  اعتباره أ و 

لى ال خرنن. أ ي حق الفلرد في منلفي  ة به اإ لى أ ي  مدى  صل البيانا  الخاص  حق  الفرد في تحديد متّ، وكيف، واإ

ة لاع أ و الت صر ف في المعلوما  المتعل قة بحيا ه الخاص   .5ال خرنن من الا  

ئحة ال وربي ةو  ف  اللا  خصي عر  ابفي الش  ة  البيانا  ذا  الط  لا كل معلوملا   تعل لق بشلخص  1البند 4في الماد  بأ نه 

د أ و يمكن تحديده وموضوع البيانا  ، ويعُتبر ا بيعي القابلل للت حديلد  بيعي لد  خص الط  ن أ مكلن الت علرف اإ لش 

جوع اإلى هوي ته مثل الا ، أ و رقم الت عريلف، أ و بيلانا  الموقلفي  عليه بشكل مباط أ و غير مباط، ول س يخ الر 

لة الروي لة البدني لة أ و الفسل يولوج  ة أ و الجين  لة أ و  الجغرافي، أ و  عريف عبر الإنترنل ، أ و أ ي ٍّ ملن العواملل الخاص 

بيعي خص الط   .6الن فس ي ة أ و الاقدصادي ة أ و الكا قاف  ة أ و الاجتماعي ة  لك الش 

                                                           
ابق، ص 23 – 06القانون رقم  -1 ل والم   ، المرجفي الس   .23المعد 
ابق، ص 23 – 06القانون رقم  -2 ل والم   ، المرجفي الس   .20المعد 
ابق، ص 2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06انون رقم الق -3 ل والم   ، المرجفي الس   .9 -8المتضمن قانون الإجراءا  الجزائي ة، المعد 
خص لخسمه ولقبه وعنوانه  -4 خصية، فالبيانا  أ و ما يطلق عليها المعطيا  لم ما  عل ق عوية الش  ورقم هناا فرق بين البيانا  والمعلوما  الش 

لكتروني  ها فه.. خصية فر ي البيانا  بعد  نظيمرا ومعالجشا وتحليلرا سواء بطريقة  قليدي ة على الورق أ و الحاسوب أ ي اإ ا المعلوما  الش  ا ، .، أ م 

 فدصبح ذا  فائدة وس ياق واضح.
قمي ة، مجلة العلوم  -5 خصي ة في عصر التكنولوج ا الر  القانونية والاقدصادي ة، كلية الحقوق، جامعة عين هبة رمضان رجب، الحماية القانوني ة للبيانا  الش 

 .423، ص2024، ينانر3، العدد66شمس، المجلد
سمي:GDFRلئحة العامة لحماية البيانا  و -6   lex.europa.eu-https://eur  ، الموقفي الر 
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خصللي ة  والمشر للع الجزائللري خصيلل بللدل البيللانا  والمعلومللا  الش  للابفي الش  اسلل تخدم المعطيللا  ذا  الط 

ا:" فرا أ نه  ، بغض الن ظر عن وسل يلة أ و شلكل أ و  بيعلة دعمرلا،  تعل لق بشلخص 1كل معلومة مهما لخن نوعراوعر 

يلق ل سل يخ علن  ريلق رقم  عريلف أ و علن  ر  .لت عريف بشكل مبلاط أ و غلير مبلاطف أ و قابل ل  بيعي معر  

خصمعطي ة عوي ة الش    .2".ا  أ و عناصر  اص 

خصيل، اكَْفُلل للفلرد ضلمانا  فعلي لة لحمايلة  لابفي الش  وقد جعل المشر ع الجزائري أ ليا  لحماية المعطيلا  ذا  الط 

قمي ة والت كنولوج  ة، نتكر منها : يحة المس بقة ملن المعل بيانا ه وخصوصيا ه في مواجهة الت طورا  الر  ّ الموافقة الصر 

علاملله  تمك نلله مللن مارسللة حق لله في الوصللول بحقوقلله، وكيف  للة وغايللة معالجللة معطيا لله، مللفي ال مللر، وذلك بعللد اإ

 .3معالجة معطيا ه في أ ي وق سحب  و ،أ و الحتف ،والت صحيح والاعتراض

لح علا، ويجلب  شلعار ولبد أ ن اكون المعالجة ل غراض مشروعة، ول يجوز اس تخدامها في ال هداف غير المصر  اإ

خص بك ف  ة وغاية معالجة معطيا ه، والجرة المسؤولة عن ذلك لخص الا للاع عللى4الش  بيانا له  . كلما يمكلن للش 

ذا لخن  غير دق قة أ و معالجة بشكل غير قانون خصية و صحيحرا أ و حتفرا اإ   .5الش 

وني ة و الإداري لة، ح لو أْللْزَم القانما  ضمنته لوعة من الإجراءا   ومن ال ليا  الإجرائية التي تحمي المعطيا ،

خصللية،  المشر للع الجرللا  المعني للة المعالجللة لللطة الو ني للة لحمايللة المعطيللا  الش  يللداع  صرلليح مسلل بق لَّى الس  اإ

لة مثل ا  وعنوان المسؤول عن المعالجة، و وصف فئلة ال شلخاص المعنيلين،  ن الت صريح معلوما  مفص  ويتضم 

للطة سَ ترُْ ونوع المعطيا ، والجرا  التي سَ  خطلار الس  لى الخارج. ويجلب اإ ة الحفا، وأ ي نقل ل ل اإ ليها، ومد  ل اإ

بأ ي  غيير لحق في هته المعلوما ، وال تي بدورها تسلم  ارخ صا مس بقا بعد دراسة الت صريح والت أ ك لد ملن علدم 

ة د قانوناً  أ و الحقوق ال ساس ي ة لل فراد، ويجب أ ن يتم  ذلك  لال ،وجود وا ر على الحياة الخاص   .6أ جل لد 

ورة القصوى وبعد الحصول عللى  ل  للر  حي ة أ و العرق  ة  اإ اسة ولخلبيانا  الص  ومنفي المشر ع معالجة المعطيا  الحس 

لخص المعلّ، أ و وجلود نلص قلانون  لطة الو نية، أ و بناءً على موافقة صريحلة ملن الش  ارخ ص  اص من الس 

 . 7يجم ذلك

خص المعّ الواردة في الباب الخامس مكلرر ملن التعلديل ال  لير كما يمكن  ق يد أ و رفض أ   و  أ  ير حقوق الش 

للة الوقايللة مللن الجللرائم والكشللف عنهللا جللراءا  الت حللرد  والت حق قللا  و المتابعللة الجزائيللة ،الخاص  و نف للت  ،واإ

                                                           
دة  تعلق الخصائص الجسدي ة أ و الفس يولوج  ة أ و ويد ل في ذلك المعطيا  البيومتري ة وفق أ خر  عديل، ولم الن اتجة عن معالجة  قني ة لد   -1

لوكي ة لشخص  بيعي.  القانون رقم  ل والم    للقانون رقم  2025يوليو 24الموافق  1447لرم  28المؤرخ في  11-25الس  المتعل ق بحماية  07-18، المعد 

خصي، الجريدة ابفي الش  بيعيين في مجال معالجة المعطيا  ذا  الط  سمي ة ال شخاص الط  م28الر   .  15، ص48، العدد2025يوليو 24الموافق  1447لر 
ة   -2 خ في  07 – 18من القانون رقم  3الماد  ، المتعل ق بحماية ال شخاص الطبيعيين في مجال معالجة 2018يونيو10هل الموافق لل1439رمضان  25المؤر 

سمي ة، المؤر  ة في خصي، الجريدة الر  ابفي الش   . 11، ص25، الس نة 34م، العدد 2018يونيو  10هل الموافق 1439رمضان  25 المعطيا  ذا  الط 
ابق، ص 07 – 18من القانون رقم  36و35و34و32المواد -3  .19 -18المرجفي الس 
ابق، ص 07 – 18من القانون رقم  9و7الماد  ين -4  .14المرجفي الس 
ابق،  07 – 18من القانون رقم  36و35و34و32المواد -5  .19 -18صالمرجفي الس 
ة  -6 ة 12الماد  ابق، ص 07 – 18من القانون رقم  17والماد   15 -14المرجفي الس 
ة  -7 ابق، ص07 – 18رقم  من القانون 18الماد   .15، المرجفي الس 
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ابير الوقايلة ملن  العقوا  و طبيقرا، وذلك من أ جل تجنب عرقلة الت حلرد  أ و الت حق قلا ، و فلادي علرقلة  لد

 .          1حقوق وحرد  ال خرنن ةالجريمة ، و نف ت العقوبة أ و  طبيقرا، وحماية ال من العام والو ّ، وحماي

للطة  ذ يشُلترط الحصلول عللى الرخ ص مسل بق ملن الس  لى الخلارج، اإ ة بنقلل المعطيلا  اإ جراءا   اص  وهناا اإ

خصية اإلى دولة أ جنبية 2الو نية ، مفي مراعاة مدى  وفر مس توى لخفٍّ ملن الحمايلة في  للك 3لنقل المعطيا  الش 

ذا لخن  المعالجة مطابقة ل حلم القانون  .4الَّولة. و يمكن منح الترخ ص اس تضنائيًا اإ

ادلم من قانون المتعللق بمع الجلة المعطيلا  ومن  لا ما س بق فقد ر  ب المشر ع في الفصل الكا الو من الباب الس 

خصية، علن كل خلرق أ و  لدليس أ و اعتلداء  دارية ضد  المخالفين ل حلم حماية المعطيا  الش  عقوا  جزائية واإ

ابفي الشخصي  .5على المعطيا  ذا  الط 

لكتروني ة على الحق  في الخصوصي ة - 3.2  أ ثر المراقبة الإ

ي ة أ و الحق   ة من بين الإشيعتبر الحق  في الخصوصي ة أ و الحق  في السّ   أ ثير   لل  ال تيفي الحياة الخاص 

وار الالكترون. فرل يمكن ا  المراقبة الالكترو  المللن ني ة تحويللمفي  طبيق المراقبة الإلكتروني ة عن  ريق الس 

لى ما يش به الملن العام للطةوهل يمكن خضوع  .الخاص اإ لة بصلفة مطلقلة  والت سلاؤل المللن للس  ال قلرب  العام 

ة    للبحو يتعل ق بأ سالم المشروعي ة المراقبة الإلكتروني ة على حرمة المسكن اعتباره مركز الحياة ا  لخاص 

ذا لخن المسلكن  لة اإ فقد ذهب جانب من الفقه أ ن حرملة المسلكن المشكل  اسل تعمال المراقبلة الالكتروني لة  اص 

. وأ ضلاف المعارضلون لفكلرة المراقبلة 6قفه المحكوم عليه وأ فراد عائلته وأ شخاصا أ خلرننمشترلخ، أ ي يض   تح  س

ل بيل   لو  ذ كيلف يُحَ لنن رملز اشاعيلة، اإ شللي ة الت عارض بلين البيل  رملز الخصوصلي ة والس  الإلكترونية  رح اإ

ي لخن  لى بيدله ا   ال ملس سجنله، أ ي أ حدم اإلى سجن بدون قضبان، ل ن  بعلد انقضلاء العقوبلة كيلف سلينظر اإ

لى الملجأ  ومأ من  .7صعوبة الانتقال من الك بة والملل اإ

وار الالكترون  أ شلد  و لأ ة  وبعيدا عن الجانب القانون نرى بعض علماء الن فس المر  ين الإجرام والعقاب أ ن  الس 

نن، نظرا ل ن  الخاضفي له نكون مراقبا بشكل دائم. وهتا القول رُدد عليه أ ن له  قلة ، ل ن له انطللق من الس  يعلوزه الَّ 

                                                           
ل والم    للقانون رقم 11-25القانون رقم  -1 ابق، ص07-18، المعد   . 17، المرجفي الس 
لطة الو ني ة -2 دارية الس  خصي ة المعنوي ة والاس تقلال الإداري والمالي، ولم : لم سلطة اإ خصي، وا ت في الش  ابفي الش  مس تقلة  لحماية المعطيا  ذا  الط 

خصي ل حلم القانون رقم  ابفي الش   . 07 – 18تسرر على مدى مطابقة معالجة المعطيا  ذا  الط 
لطة -3 مة دولي ة تحرص الس  الو ني ة على حماية هته المعطيا ، لس يخ احترام حقوق الإنسان و الحرد    عند نقل المعطيا  اإلى دولة أ جنبية أ و منظ 

ما . ل والم    للقانون 11-25القانون رقم  ال ساس ي ة، وتحرص على مدى وجود أ جهزة تسرر على  فعيل هته الحماية في الَّول ال جنبي ة والمنظ  ، المعد 

ابق، ص07-18رقم   . 19، المرجفي الس 
ة  -4 ابق، ص07 – 18رقم  من القانون 44الماد   .21، المرجفي الس 
ة  -5 ة  54من الماد  لى الماد  ابق، ص07 – 18من القانون رقم  74اإ  23 -22، المرجفي الس 
ة، مجلة المحلل  -6 ي ة قصيرة المد  البة للحر  قانون، اللعجال ذهبية، سي يوسف قاسي، السوار الالكترون، السوار الالكترون كبديل عن العقوبة الس 

 .64،ص2021، س نة1، العدد3جامعة البونرة،المجلد  
ابق،ص -7  .157صفاء أ وتان، الوضفي تح  المراقبة الالكتروني ة، المرجفي الس 
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وار لخلمراقبة بواسطة اللمليرا  ح لو نكلون الخاضلفي  من فكرة  ا  ة على أ سالم أ ن  المراقبة الالكتروني ة الس 

لخ ه  .1لرا مفضوحا في كل تحر 

وار الإلكترون، أ ن  معظ  الت شريعا  ضمن  حمايلة للمحكلوم عليله المسل تف د ملن هلتا  كما رد  على منتقدي الس 

للامة عنلد الاسل تعمال، فنجلد ملثلا المشرلع الجنلائي ا لبديل، وتمكا ل  الحماية في عنصرنن رئيسين هما الرضا والس 

ة عند  نف لت  خص المعّ  وسلامده وح ا ه الخاص  الجزائري قام بوضفي قاعدة قانونية أ مرة  وجب احترام كرامة الش 

 . 2الوضفي تح  المراقبة الإلكتروني ة

لع موافقلة المحكلوم عليله أ و ملكا له وضمانا لعدم  أ ثير  هتا الن ظام على خصوصي ة المس تف دنن منه فقد أ وجب المشر 

ر الوضفي تح  المراقبلة الإلكتروني لة اذ مقر  ذا لخن قاصرا عند اتخ  ضلا هلو أ سلالم مشرلوعي ة 3القانون  اإ ، ومنله فالر 

ي يعد  سببا لإاحة المعاملا   جراءا  المراقبة الالكتروني ة، وا   لة. اإ التي تحلد  ملن نطلاق الحلق  في الحيلاة الخاص 

لوار الإلكلترون بأ ن له اعتلداء عللى حرملة جسلد المحكلوم عليله وسللامده وعلاقا له  والت الي ل يوصف حملل الس 

ة، مادام أ ن القلانون قلد ضملن هلته الحمايلة وجعلل هلتا البلديل العقلابي مدوق فل عللى رضلا المحكلوم عليله  االخاص 

 . 4وسلامده

س عليه المراقبة الالكترونية وفي الح ن ديو عن عنصر الرضا ا ي اعتبر ركنا  ؤَُسد لخن المحكوم عليه منفلردا أ و اإ

ن لخن يعيش بين ال خرننمنعزل عن أ سر ه أ و المشاركين له في المسكن،  لىرأ ي فلتهب ، أ ما اإ دراج  اإ رورة اإ

 .5قرار المراقبة الإلكتروني ةرضا المحيطين أ و المشاركين للمحكوم عليه في المسكن حتّ يتس نى اإ 

الحيلاة  وما س بق يمكن القول أ ن المراقبة الالكترونية  عتبر حلا وسطا بلين رر الحلبس ورر الاعتلداء عللى

ذا  عارض المفسدتان   .روعي أ عظمرا ررا ارالب أ خف راالخاصة، و قول القاعدة الفقرية اإ

نون، و عرض و  طلر لخالمحبولم غير المس بوق ذو الفعل الإجرامي البس يط عليه لو نظرنا اإلى رر اكتظا  الس 

ن سل    لرضلا، فنجلدالخصوصلية ملفي وجلود ا منا أ نها تمس  والطة الجرمين الخطرنن، مفي رر المراقبة الالكترونية اإ

 ف اإلىاضليو أ ن المراقبة الالكترونية  عطي فضاء أ حسن للمحكوم عليه ح و يعليش شلطر الحريلة بلدا سللبها، 

جراءا   نف ت المراقبة الالكترونية، تمكا  شر  الم  ن  أ  ذلك  كلما  .كوم عليلهفي رضا المح ل ع الجنائي وضفي ق ودا  ضبط اإ

لى أ جهزة اللمير أ ن  المراقبة في التشريفي الجزائري مق    ى اإ وار الالكترون و   تعد  كي لدة في الس  ة اللتي  عتلبر ا  ا  

ة.   أ كثر ا تراقا وكشفا للحياة الخاص 

 

 

                                                           
ة للمش   بمنظور الامر -1 وار الالكترون ومساسه الحياة الخاص  ار عبد الرادي، الس  راسا  في حقوق الإنسان، المجلد 02-15در  ، 02العدد  ،4، الَّ 

 .74م، ص2020س نة 
ة  -2 ر 150الماد  ابق، ص 01-18من القانون  2ف  2مكر  نون، المرجفي الس  ن قانون  نظيم الس   .11المتضم 
ة  -3 ر 150الماد  ابق، ص 01-18من القانون  1ف 2مكر  نون، المرجفي الس  ن قانون  نظيم الس   .11المتضم 
ابق، صالوضفي تح  المراقبة الالكترونية ،  ونزة بلعسلي، -4  .152المرجفي الس 
 .92عمر سا  ، المراقبة الالكترونية، المرجفي السابق،ص -5
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 : اتمة

ن   ياسلة العقابيلة المعلاصر  اإ ن ة، للحلد  ملالمراقبة الإلكتروني ة  عتلبر ملن أ حلدث البلدائل اللتي عرفشلا الس  

نون، وما تخلفه من أ ثار سلبي ة على المحكوم عليه صحي ا و اجتماعي ا وأ  لاق    ن ا، ح و نكلومشكلة اكتظا  الس 

ه لمحكوم عليلاأ عط   ةفالمراقبة الالكترونيه ليوع  .ة المجرمين أ كثر خطورةأ كثر عرضة لزددة الانحراف بعد والط

 فرصة الاندماج الاجتماعي اجدناا للعزل الت ام. 

لُ من اإشلل  قانوني ل ْ َّ ر الت كنولوجي في المجال ال  صال  الالكتروني ة    ، أ برزهلا ملا ة وحقوق  لةغير أ ن  التطو 

ن  بيلة،  ا فلالمراقبلة اللتي قلد  تجلاوز حلدود الرلورة العقا  عل ق بحماية الحق  في الخصوصي ة في مواجهة أ دوا  اإ

س توري ة والقانوني ة تشرليفي  ، وبوجوده  حمايتالتي أ قر   طعي ة هتا الن ظام  توقف على مدى التزامه الضمانا  الَّ 

 يوازن بين حفا الن ظام العام وحقوق الإنسان.

ن  المراقبة الالكتروني ة  عتبر خ ار  ومنه البة للحري ة قصيرةفاإ ليهلا  تي  صبوالمدى ال   ا قانونيا بديلا عن عقوا  الس  اإ

ياسللة صلللاح المجللر  ،يجللاد  للوازن بللين الوقايللة مللن الجريمللةلإ  دفالجنائي للة المعللاصرة، وال للتي تهلل الس   مين ودمجرلل  واإ

لع ا  القضلاء في لجنلائي واجتماعي ا، والت وازي مفي حماية نطاق الخصوصلي ة، وهلتا يعتلبر أ كلبر تحلدي يواجله المشر 

ّ   لصلنا اإلى جمللة ملن ال  قترحنلا وا ،ن تلاجالت نس يق بين فعالي ة البديل العقابي وضمان الحق  في الخصوصي ة. ومن 

 وصيا  نوردها في ال تي:بعض الت  

 النتاج:

نلن اسل توفوا - لوط  المراقبة الالكتروني لة  عتلبر بلديلا عقابي لا ناجعلا لصلنف ملن المحكلوم علليه  ا   الشر 

البة للحري ة لنونبما فيها اكتظل ،المنصوص عليها قانونا، فر ي تسام في القضاء على أ زمة العقوبة الس  وملا  ،ا  الس 

عادة الت أ هيل. من ب عنها يتر     عود في الجريمة بدل الإصلاح واإ

وليللة، كللما ضملل - لك ذن الحللق  في الخصوصللية أ و الحيللاة الخاصللة كفللل  حمايتلله ال  فاق للا  ومواثيللق الَّ 

س توري الجزائري  في لمسلكن  ، وحمى نطلاق هلتا الحلق  بلدءا بحرملة ا2020من دس تور  47والمادة  المشر ع الَّ 

ي ة المراسلا  و ال    خصي ةوسر  ة وبيانا  الش  ل  برضا وجر   .صال  الخاص  و أ  احب الحلق  صم أ ي فعل يمس  عا اإ

جراءا  الت حق ق أ و المتابعا  القضائي ة.  ذا دع  اإلى ذلك اإ لطة القضائي ة اإ  بأ مر من الس 

لوار  - يجلاد  لوازن بلين فعاليلة البلديل العقلابي الممكا لل في الس  ع الجزائلري حلاول اإ ن  المشر   لإلكلتروناواإ

 عيل عنصر الرضا، والسلامة الصحي ة للمحكوم عليه.ورعاية الحق  في الخصوصي ة، وذلك بتف 

ة معلاصرة دع اإلى س ياسلة عقابيلالمراقبة الالكترونية  عتبر خروجا عن النمط التقليدي للعقوبلة في اللر   -

 تشمل اإصلاح و أ هيل ودمج المحكوم عليه  اجتماعي ا.
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 :وصيا الت  

لة عنلد الفلؤ المحكلوم تحديد طوط واضحة ودق قة متّ نكون منح هتا البديل يقترح  - وسحبه،  اص 

لوار الالكلتروندالمساواة مفي نل أ  ليه  تحق قا لمبدع سلا  ا يعيلق عملل قلاضي  طبيلق العقلوا  والمؤس  م ل ،رة الس 

 العقابية  نظيخ.

لنون،  - الجرلا  اللتي  تلابفي الت نف لت، وكلتلك نشرل اللوعي بلين و لبد من  دريب القضاة، موهفي الس 

 رفللض ينللدج عنلله لنظللامل ل ن  نقللص الت وعيللةيه  حللول حقللوقر  وواجبللاته  تحلل  هللتا االمتللابعين والمحكللوم عللل

 ال شخاص المعنيين.

رجلاء لتنف لت  - وار الإلكترون لما يسببه ملن اإ وضفي أ لية للاإسراع في الفصل في  لبا  اس تفادة من الس 

داري ة. لى  أ  يرا  اإ  العقوبة، وا ي بدوره يؤدي اإ

لوار ا - فلراج المشرلوط، أ و أ ثنلاء العنلف ال سري  عميم مجال اس تعمال الس  لإلكترونيلة لخلمراقبلة أ ثنلاء الإ

للحية وسللوارا أ و  طب  ، فللرض سللوارا علللى المعتللدي ه، ح للووحمايللة ضحللاد لل لخلنمللوذجيقللا  نبيهيللا للض  ويدي الس 

 .الكندي  و 

 :قائمة المراجفي

نن، طعمر سا ، المراقبة الالكتروني ة،  ريقة حديكاة لتنف ت العقوبة السالبة  .1 ي ة  ارج الس  ، دار النهضلة العربيلة، 2للحر 

 .2009القاهرة، س نة 
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راسا ، ،1ط أ صول علم الإجرام والجزاء، سليخن عبد المنع ، .5  .1996 س نة بيرو ، المؤسسة الجامعية للد 
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لة، أ   .3 ياسل ي ة، سمية بلغيو، الحماية الجنائي ة للحلق  في حرملة الحيلاة الخاص   روحلة دكتلوراه، كليلة الحقلوق والعللوم الس  

 .2021- 2020جامعة العربي بن مهيدي، أ م البواقي،

 القوانينو  دسا ير

سمي ة العدد2020دس تور  .1  2020.ديسمبر30هل الموافق1442جمادى ال ولى 15، المؤر ة 82، الجريدة الر 

ن قانون الإجراءا  الجزائي ة، الجريلدة 2025غش  3ه الموافق 1447صفر  9المؤرخ في  14-25قانون رقم ال .2 م المتضم 

سمي ة المؤر  ة في   .م2025غش 13ه الموافق لل  1447صفر 19الر 

ن قانون الإجراءا  الجزائي ة، الجريلدة 2025غش  3ه الموافق 1447صفر  9المؤرخ في  14-25قانون رقم ال .3 م المتضم 

سمي ة المؤر  ة في   .م2025غش 13لل  ه الموافق 1447صفر 19الر 

علادة الإدملاج الاجتماعلي للمحبوسلين،  04-05المل   للقلانون رقم  01-18قانون ال .4 لنون واإ المتضلمن قلانون  نظليم الس 

سمي ة العدد  .م2018أ فريل30هل الموافق لل 1439جمادى ال ول 12، المؤر  ة  في تاريخ 5الجريدة الر 

ل والم    لل مر 06 -24 القانون رقم .5 سمي ة العلدد 157-66والمعد  ن قانون العقوا ، الجريدة الر  ، المؤر  لة  في 30المتضم 

ال 21تاريخ   .م2024أ فريل30هل الموافق لل 1445شو 

خ في  156 – 66ال مر رقم  .6 ل والم   ، المؤر  ن قلانون العقلوا ، 1966يونيو 8هل الموافق 1386صفر 16المعد  م المتضم 

سمي ة العدد  نة 49الجريدة الر   .م1966يونيو 11هل الموافق لل 1386صفر 21الكا الكاة، المؤر  ة في ، الس  

، الجريدة الرسمي لة، 58 -75ال مر رقم  .7 ن القانون المدن  لُ والمتَُمد  المتضم  نة الكا انيلة عشرل، المؤر لة 78العلدد المعَُدد ، السل  

 .1975سب بر 30هل الموافق 1395رمضان 24في

لكتروني  الم  ةواقفي اإ

سميالموقفي  -   lex.europa.eu-https://eur( :GDFR)الر 
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